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 ملخص
للأثار نظراً  ،المشرع الجزائي الأردني إلى حماية الأماكن المقدسة والدينية الموجودة على اراضي المملكة الأردنية الهاشميةسعى  

 ذهالمشرع الأفعال غير المشروعة التي قد تقع على هحيث جرم  ،الاماكن هذهما تم الإعتداء على  إذا السلبية الجسيمة التي قد تطرأ
الإعتداء على المقابر أو مراسيم الجنائز أو حرمة الميت أو ، أو اتلاف أو تدنيس الاماكن المقدسة والدينية : تخريبمثل الأماكن

 ،يمارسون شعائرهم الدينية الموتى. والدخول إلى الأماكن المقدسة أثناء وجود أشخاص داخلهاالانصبة أو اي مكان لحفظ رفات 
  الجرائم.ذه وفرض عقوبة جزائية على مرتكبي ه ،رية منهموإزعاجهم أو الإعتداء عليهم أو الهزو والسخ

الماسة  الأساس القانوني لهذه الحماية ، وبيان أهم الأفعال غير المشروعةو الأماكن المقدسة والدينية، ب تسعى هذه الدراسة الى التعريف 
والدينية ام نحن بحاجة الى  للأماكن المقدسة من توفير حماية جزائية المشرع الجزائي الأردنيوهل وفق  ،الأماكن المقدسة والدينيةب

 اجراء تعديلات على النصوص الناظمة لهذه الحماية بما يكفل حماية قانونية ناجعة ورصينة .
Abstract 

The Jordanian legislator aims to protect the sacred and religious sites located on the territory of 
the Hashemite Kingdom of Jordan, all of that in view of the importance and prestigious of such 
places, and for the negative impact might arise if an attack takes place. The protection of the 
legislator to these holly and religious places have been through the criminalization of some illegal 
acts that may fall on these places, among these wrongful acts: sabotage or destruction or 
desecration of holly and religious places, the attack on the cemetery or funeral ceremony or the 
sanctity of the dead or on a place where to keep the remains of the deceased. And any access to 
the holly places while people inside practice their religious, and disturb or abuse them, such acts 
directed the legislator to impose criminal Punishment on the perpetrators of these crimes. 
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 المقدمة
تتنااااول هااذه الدراسااة بالبحاااث والتحلياال والتلصاايل موضاااوع الحمايااة الجزائيااة للأمااااكن  :الدراسووةموضووو  

المقدسة والدينية في القانون الجزائي الأردني، فالمكاان المقادس والاديني هاو كال موقاع أو موضاع لا  صافة 
نسا  والتعباد، وهاذه والطقوس وأعماال الت أو صيغة مقدسة أو دينية، تتم من خلال  ممارسة الشعائر الدينية

فقااد تكااون مساايحية أو يهوديااة، وهااذه الاماااكن  ،فحسااب الاماااكن لاايس بالةاارورة ان تكااون اماااكن اساالامية
وحمايتهااا ماان أي إعتااداء ينااال ماان  ،لأهميتهااا وخطورتهااا يجااب ان يااتم الحفااالإ عليهااا والإهتمااام بهااا نظااراً 

واقعااً علاى ذات هااذا المكاان المقادس أو الااديني أو  وساواء اكاان الإعتااداء ،طهارتهااا حرمتهاا أو قداساتها أو
  .أي ملحق أو تابع ل ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث هذا الموضوع من كافة جوانب 

والدينياة لا  علاقاة  لدراسة هذا الموضوع أهمية كبيرة  تتمثل:  بلن حماية الاماكن المقدساة :أهمية الدراسة
ولأن  .لأن حماياة هاذه الامااكن تعاد ترسايخاً وتجسايداً للحرياة الدينياة ،وحريتا بالحفالإ علاى كراماة الأنساان 

تاادنيس أو تخريااب أو اتاالاف الاماااكن المقدسااة والدينيااة يعااد انتهاااك صااارا للحقااوق والحريااات الأساسااية 
ويهاااادد الأماااان والساااالم  ،وتعاااادي علااااى الحاااايم الروحيااااة والدينيااااة والثقا يااااة ،وإنتهاااااك للانسااااانية ،للإنسااااان

أيةاااً  ،إضاافة إلاى ان حماياة هااذه الأمااكن لا تقال أهمياة عان حمايااة الكياان الماادي للإنساان ،جتمااعيالإ
 ،إن الإعتاداء علاى الاماااكن المقدساة اعتاداء علااى الكراماة الانساانية والحريااة الدينياة والمشااعر والعواطاا 

أو إزدراء ، أو الحارو  الاهلياة، أو الفاتن ،أو المذهبياة، النعارات الطائيياة ارةوقد ينجم عن هاذا الإعتاداء إثا
     .الاديان

الحماية الجزائية  تهدف هذه الدراسااة إلى معالجة النقو والقصااور الذي شااا  موضااوع :أهداف الدراسووة
الموضااااوع، ولمعرفة مااية الأماكن المقدسااااة  هذاوبيان اللبس والغموض الذي يكتن   ،للأماكن المقدسااااة

وللوقوف على  ،وما يمكن أن يعد أو لا يعد مكاناً مقدسااااااً أو دينياً  ،المفهومدرج تحت هذا نوما ي ،والدينية
وبيان أهم الأفعال غير  ،تقرير المشاااااااااارع لهذه الحماية الأساااااااااااس القانوني لهذه الحماية ومعرفة العلة من

العقوبات من كفاية أو عدم كفاية  ،والتلكد الأماكن المقدسااة والدينية المشااروعة التي تعد جرائم واقعة على
يمكن أن تقع  ةأفعال أخرى تعد أفعال غير مشاااااااااااروع المقرره لهذه الجرائم، والبحث  يما اذا كانت هناك

ولعدم وجود أي دراسااااااااااااة اردنية  ،على الاماكن المقدسااااااااااااة والدينية غير تل  التي نو عليها المشااااااااااارع
 ة في معرفة أحكاممتخصااصااة حول هذا الموضااوع الأمر الذي قد يجعل من هذه الدراسااة مرجاية للقةااا

الححيقي من  ولغايات الوقوف على المعنى ،المسااااااااؤولية الجزائية للجرائم الواقعة على الأماكن المقدسااااااااة 
الافعال غير المشااااااااروعة  ولغايات تحديد أهم ،الناحية القانونية للأماكن المقدسااااااااة والدينية وماذا تشاااااااامل
المنصاااااوص عليها والتي يحتمل ان تقع  غير المتصاااااور وقوعها على تل  الاماكن وبيان الأفعال الاخرى 

  .ةيعلى الاماكن المقدسة والدين
وهل كفل حقاً وفعلًا حماية  ،ما مدى حماية المشرع الجزائي الأردني للأماكن المقدسة  :مشكلة الدراسة

صور ماهي الأفعال غير المشروع  المت .ام تعد حمايت  ناقصة وعاجزة وقاصره ،كا ية وناجع  لهذه الاماكن
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لم ينو عليها ى يتصور أن تقع على هذه الاماكن وقوعها على تل  الاماكن، وهل هناك افعال اخر 
وهل كفل  ،بحق الأماكن المقدسة كا ية ورادع  ةتي قررها المشرع للجرائم المرتكبوهل العقوبات ال ،المشرع

حقق المشرع الجزائي الاردني حماية قانونية للاماكن المقدسة  اً حماية هذه الاماكن وإلى أي مدىالمشرع حق
 ؟ والدينية

  :منهج البحث المستخدم 
القانونيااة والأحكاااام  فماان خاالال هااذا الماانهل يجااري تحلياال النصااهوص .تاام إسااتخدام الماانهل التحليلااي   

 البحث.  والدراسات الفقهية التي تعرضت إلى موضوع -إن وجدت  –القةائية 
  

  :لبحثخطة ا
والدينية  المبحث الأول يتناول مااية الأماكن المقدسة ،ةيقسم هذا البحث إلى مبحثين وخاتمسوف   

الخاتمة فسوف تشتمل على  والمبحث الثاني يتناول نطاق الحماية الجزائية للأماكن المقدسة والدينية، أما
  .أهم النتائل والتوصيات
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 المبحث الأول  
  ماهية الحماية الجزائية للأماكن المقدسة والدينية

 
همياة عبر التعرض لثلاثاة مساائل فاي غاياة الأ ،للأماكن المقدسة والدينية ،تتةح مااية الحماية الجزائية 

وني والثانياة تتمثاال فااي بياان الأساااس القااان ،الأولاى تاادور حاول بيااان المقصااود بالأمااكن المقدسااة والدينيااة
لمبحاث، وبنااء علاى ماا تقادم نارى تقسايم هاذا ا .والثالثاة باربراز العلاة مان تقريار هاذه الحماياة ،لهاذه الحماياة

   :إلى ثلاثة مطالب نخصو مطلب مستقل لكل مسللة من هذه المسائل وعلى النحور التالي
  .مفهوم الأماكن المقدسة والدينية :المطلب الأول
  .الأساس القانوني لحماية الأماكن المقدسة والدينية :المطلب الثاني
 علة حماية الأماكن المقدسة والدينية   :المطلب الثالث

  
 المطلب الأول 

 الدينية و مفهوم الأماكن المقدسة   
 ،ويندرج تحت لوائ  العديد من الأماكن ،سااااعبلن  مفهوم مرن ووا ،يتساااام مفهوم الأماكن المقدسااااة والدينية

 : 1وهو يشمل كل من.ذات الصفة المقدسة أو الدينية
ويفتح للكافة في الصلوات  ،"المكان الذي يخصو لإقامة الصلاة :ويعرف المسجد بلن  :المسجد -1

كز مر وتشمل توابع  دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء وال ،المفروضة وغيرها من الابادات
الإسلامي وسكن موظفين المسجد والمتوضل وحديقة المسجد وساحات  وأية مبان أخرى ملحقة ب  

 ." 
 " المرفق الذي يخصو لتعليم أحكام التلاوة والتجويد وتحييظ:وتعرف بلنها :دار القرآن الكريم -2

لأية جهة القرآن الكريم بصرف النظر عن التسمية التي تطلق علي  سواء كان تابعا للوزارة أو 
  أخرى".

" المرفق الذي يخصو لتعليم علوم الشريعة الإسلامية وبخاصة علوم  :دار الحديث الشريف وهي -3
الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والفق  بصرف النظر عن التسمية التي تطلق علي  سواء 

  .كان تابعا للوزارة أو لأي جهة أخرى "
 الذي يخصو للنشاط الإسلامي العام سواء كان تابعا للوزارة أو" المرفق :المركز الإسلامي وهو -4

  .لأي جهة أخرى "

                                    
من عدد  2838المنشور على الصفحة  2111 لسنة 32وتعديلات  رقم  من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 3و 2انظر المادتين  1

 .16/7/2001بتاريخ  4496الجريد الرسمية رقم 
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ول " المكان الذي يخصو لدفن موتى المسلمين وفق القوانين والأنظمة السارية المفع :المقبرة وهي -5
".  

  ".فيها مدة لا تقل عن اربعين عاما " المقبرة التي مةى على وق  الدفن:المقبرة الدارسة وهي -6
" المكان الذي يوق  أو يخصو لتقديم وجبات الطعام للفقراء  :وهي( التكية) ار الرفادةد -7

  .والمحتاجين"
  ." المكان العام الذي يخصو لذكر الله تعالى وعبادت  ":الزاوية وهي -8
ن أو " المكان الذي دفن  ي  أو أقام أو مر من  أحد الأنبياء أو الصحابة أو التابعي :المقام وهو -9

  .الصالح وبني علي  ما يدل على ذل "السل  
والمراكز الدينية للطوائ  المسيحية والمعابد والأديار  ،وأماكن دور الابادة ،الكنائس والمعابد-10

  .2والتعليموالمدافن ومعاهد البر والتربية 
 اعتبر أن المشرع الأردني ومن خلال قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ،يتةح مما تقدم 

بر المساجد ودور القرآن الكريم، ودور الحديث الشريف والمقا :عبارة عن ،الأماكن المقدسة والدينية
التابعين و ومقامات الأنبياء والصحابة  ،ودور الرفادة والمراكز الإسلامية والدينية، والزوايا ،الإسلامية

على التعريف المصاغ من قبل ويلاحظ  ،لكل مما تقدم وغيرهم من السل  الصالح. وأورد تعريفاً 
بل أن  ،والتعبير الححيقي عن المعنى المراد من  وليس هذا فحسب ،المشرع اتسام  بالدقة والاحكام

بصرف النظر عن التسمية ) :المشرع، وفي معرض تعريف  لكثير من تل  المصطلحات كان يورد عبارة
ارة غني عن البيان أن المقصود بالوز . و ( التي تطلق علي  وسواء كان تابعا للوزارة أو لأي جهة أخرى 

 ،في هذا المجال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ولعل الهدف من ذكره لتل  الابارة
قد يثار لدى السؤال هل يعد ذل  المكان  ،أو سوء فهم أو خلط أو تةار  ،ليقطع دابر أي خلاف

لاستفسار عن أي مكان ل  طابع أو صفة دار القرآن دار للقرآن أو دار للحديث الشريف مثلا عند ا
  .الكريم أو دار الحديث الشريف

 ،هاأما الفق   فقد تصدى لتعريف الأماكن المقدسة والدينية في أكثر من موضع وقدم أكثر من تعريفا ل
   :لعل أبرزها

. وهي 3بد والتنس وفيها يجري التع ،الأماكن المقدسة والدينية هي أماكن مخصصة لطاعة الله تعالى
وعرفت بلنها  .5. وهي أماكن يختلي بها الإنسان للابادة4المواضع التي يتنس  فيها العبد ويطيع خالق 

  .وكنائس النصارى  ،ومساجد اليهود ،ما يشمل مساجد المسلمين

                                    
نصت في الأمكنة المقدسة )و  (أنظر الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى الطوائ  الكاثوليكية والذي حمل عنوان 2

 من  على هذه الاماكن المقدسة. (285المادة 
 .17، ص 2012رضوان عبد الله، الحق في حماية أماكن الابادة، بدون دار نشر، القاهرة،  3
 .6، ص2008أحمد عبد القادر، الاماكن المقدسة الدينية، دار أبن رشد، الاسكندرية،  4
 .18رضوان عبد الله، الحق في حماية اماكن الابادة، المرجع السابق، ص 5



 6 
  

رك ويلاحظ على ما تقدم من معان قدمت للتعريف بالأماكن المقدس والدينية أنها القاسم المشت       
  .وهي التعبد ،تلكيدها على الغاية من هذه الأماكن ،بينهما

 ،" المحلات المعدة للابادة :هو تعريفها بلنها ،ومن أدق المعاني التي عبرت عن مفهوم تل  الأماكن
ولا يشترط اعتراف ، وهي تل  المخصصة لإقامة الشعائر الدينية سواء المساجد،أو الكنائس أو المعابد

وسواء كانت مبان قائمة بذاتها ومعلومة للجميع  ،بهذا الدين ولكن يكفي أن لا تنكرهالدولة صراحة 
كدور الابادة الملحقة بالمصالح  –أم كانت مباني ملحقة بمبان أخرى  ،أنها أماكن خاصة للابادة

 ،حيث تتمتع تل  الأماكن بوص  دور الابادة -الحكومية والسجون والمستشييات والمدارس وغيرها
حتى و لو لم و  ،العبرة في كون المكان محل الابادة بتخصيص  لذل  وممارسة الشعائر الدينية ب لأن 

كل محل أو موضع أو مقر )ونرى أن الأماكن المقدسة والدينية عبارة عن:  .6"تكن على سبيل الدوام
ية، ووجد اليهود ،الإسلام، المسيحية :خاص بلنصار وأتباع ديانة سماوية من الديانات الثلاث وهي

هذا المحل أو المقر أو الموضع على الأراضي الأردنية، ومن خلال هذا المحل أو المقر أو الموضع 
أو ممارسة الطقوس الخاصة  ،يتم عبادة الله والتنس  ل  والتعبد إلي  والتقر  من ، وأداء الشعائر الدينية

ها أو الحيام بلي عمل خيري وإنساني أو أو دراسة وتدبر أحكام الديانة التابع ل .بالديانة التابعة لها
أو  ،وسواء اتخذ هذا المقر أو الموضع أو المحل صورة وشكل مسجد وتوابع وملحقات المسجد ،علمي
أو أي جزء أو ساحة أو  ،أو مقبرة لدفن الموتى .أو دير أو صومعة، مع ملحقاتها وتوابعها ،كنيسة

 . (ملحق تابع لذل  المقر أو المحل أو الموضع
   :شملتومن خلال هذا التعريف يمكن القول أن الأماكن المقدسة والدينية في المملكة الأردنية الهاشمية 

مي والمركز الإسلا ،دور الحديث الشريف ،دور القرآن الكريم ،الصوامع ،الأديرة ،الكنائس ،المساجد)
كان المقدس والمقابر والمعاهد والساحات التابعة للم ،والمقامات والزوايا ودور الرفادة ،والمراكز الدينية

عن  ونرى أن التعريف يعبر .وسواء أكانت تل  الأماكن للمسلمين أم للمسيحيين أم اليهود .(أو الديني
أي من حيث الوجود المادي الملموس .معنى تل  الأماكن من حيث المفهوم المادي والمفهوم المعنوي

  .وية لها عند أتباعهاومن حيث الحيمة المعن ،لها
زائية فان الحماية الج من قانون العقوبات 10الشخصية الوارد في المادة والجدير بالذكر وسنداً لمبدأ 

ا  حال ارتك ،اقليم المملكة الاردنية الهاشمية خارجتشمل كافة الاماكن المقدسة والدينية الموجودة 
الا ان نطاق دراستنا مقتصر على الاماكن  الاعتداء عليها من شخو متمتع بالجنسية الاردنية،

ب  وفقاً  المقدسة والدينية الواقعة داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية سنداً لمبدأ الاقليمة المعمول
   من قانون العقوبات الاردني. 7لنو المادة  

 

                                    
، مصر، بدون سنة اية الجنائية لحرية العقيدة والابادة، دراسة تلصيلية تحليلية، المركز القومي للإصدارات القانونيةمحمد السعيد عبد الفتاح، الحم 6

 .133نشر، ص
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رننا أمثلة عليها، ف بل اكتفى بةر  ،وحيث لم يعرف المشرع الأردني الأماكن المقدسة والدينية       
 ،عريفسيما المادة الثانية وهي المادة الخاصة بالت لا ،نحث المشرع الأردني ومن خلال قانون العقوبات

ي طالما أن  وفر لها حماية جزائية، وذل  لمنع حدوث أ ،أن يقوم بتعريف الأماكن المقدسة والدينية
 مكان مكان مقدس وديني أم لا. خلط، أو سوء فهم، أو تةار  الآراء حول اعتبار ذل  ال
 المطلب الثاني

 الأساس القانوني لحماية الأماكن المقدسة والدينية  
ينبع الأساس القانوني الأول، لحماية الأماكن المقدسة والدينية في المملكة الأردنية الهاشمية        

من الدستور الأردني. إذ ينو الدستور الأردني على: " تحمي الدولة حرية الحيام بشعائر الأديان 
.لا مراء "7ا  العامةالنظام العام أو الآدوالعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة ب

سواء اكانت مساجد إسلامية،  ،أن الحيام بشعائر الأديان والعقائد، يكون داخل الأماكن المقدسة والدينية
  .أو كنائس مسيحية، أم أديار وصوامع أو معابد يهودية

ما حتوبما أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة حماية حرية الحيام بشعائر الأديان والعقائد، فرن  
س ار لا تم ،الاعم  الغالب في  أوجب عليها حماية الأماكن المقدسة والدينية، طالما أن هذا الشعائر

  .المقدسة والدينية اكنإلا داخل تل  الأم
ولا جدال أن حماية الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية والعقائد، وحماية الأماكن التي تمارس     

عبر ها تشريعات تكفل حماية ناجحة في هذا المجال. والحماية تكون يكون عبر إيجاد ،من خلالها
من يحاول أو يقوم بالاعتداء على تل  الأماكن وفرض عقوبة جزائية ل . وهذا الأمر  تجريم القانون 
في المنبع الثاني للأساس القانوني لحماية الأماكن المقدسة والدينية، وهذا المنبع هو قانون  نلمس  جلياً 

ومن خلال قانون العقوبات، قد جرم  نجد أن المشرع الجزائي، إذ وبالرجوع إلى هذا القانون .اتالعقوب
ا أو اي شيء تقدم  جماعة وعاقب كل من قام بتخريب أو إتلاف أو تدنيس مكانا للابادة، أو أشعار 

كما جرم وعاقب كل من يعتدي على المقابر، أو أي مكان مخصو لإقامة مراسيم  .8من الناس
جنازة أو لحفظ رفات الموتى أو أنصا  الموتى أو قام بتدنيس أو هدم ذل  المكان، أو انتهاك حرمة ال

وسواء كانت وسيلة  ،كما منع الاعتداء على أي مكان مخصو لإقامة الشعائر الدينية .9الموتى
أو إحداث التشويش، أو الاعتداء على أي شخو وجد في  الاعتداء عن طريق الإزعاج، أو الهزو

  .10ذل  المكان لأداء تل  الشعائر
 

                                    
 .1952من دستور الممكلة الأردنية الهاشمية وتعديلات  لسنة  14المادة  7
 .1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني وتعديلات  رقم  275المادة  8
 .1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني وتعديلات  رقم  277المادة  9

 .1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني وتعديلات  رقم  276المادة  10
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أن و وعلي  نلمس مما تقدم أن الأساس القانوني الأول لحماية الأماكن المقدسة والدينية هو الدستور  
 والوسيلة العملية  لحماية تل  الأماكن هو قانون العقوبات.  ،الأساس الثاني

من  فرننا نحث المشرع الدستوري  ،الفراغ من الأساس القانوني لحماية الأماكن المقدسة والدينيةوقبل 
 على ما يلي:   ،والمشرع الجزائي من جهة أخرى  ،جهة

تحمي الدولة الأماكن المقدسة ) :على إضافة نو دستوري جديد مفاده ،نحث المشرع الدستوري  -1
  .(والدينية من أي اعتداء يقع عليها

ومن خلال قانون العقوبات على تجريم وعقا  أي اعتداء يقع على مكان  ،المشرع الجزائي نحث -2
أوتابع أو ملحق للمكان المقدس والديني، ومن  على سبيل المثال:  ،ل  صفة مكان مقدس أو ديني

ا زوايدور الرفادة والسقاية، والمقامات، والأضرحة ودور القرآن الكريم ودور الحديث الشريف،  وال)
 والنصوص ،، وذل  لأن المشرع لم يعرف المقصود بالأماكن المقدسة والدينية(والمصليات ،الدينية

قط، القانونية الجزائية، التي سنها، تشير إلى اقتصار وانحصار الحماية الجزائية لدور الابادة ف
  .إضافة إلى المقابر

 
 المطلب الثالث

 علة حماية الأماكن المقدسة الدينية  
دوافع لا غرو أن المشرع الجزائي لا يلغو، ولا يقرر حماية جزائية لأي محل عبثا وإنما هناك مبررات و  

 دفعت  لا يجاد مثل هذه الحماية ويمكن إيجاز العلة، أو الهدف من حماية المشرع الجزائي للأماكن
  :يلي المقدسة والدينية، وتجريم  وعقاب  لمن يعتدي أو يحاول الاعتداء عليها، بما

لأن الأماكن المقدسة والدينية هي من الأماكن المهمة في الدولة، فهي لا تقوم بدور الابادة فقط،  -1
 .11بل بنشر الوعي والانتماء، والعلم والثقافة، ومحاربة الظواهر السلبية في الدولة

 .12لمنع أي اعتداء يقع عليها -2
 .13عن حماية الكيان المادي للإنسان حمايتهالأنها تشكل الحيم الروحية للشعو ، ولا تقل أهمية  -3
  .14ت الاعتداء على الاماكن المقدسةلولا تكريس هذه الحماية لتزايدت حالا -4
  .15لشعائر الدينية داخل هذه الاماكنفي حمايتها حماية لمن يمارس ا -5
 .16الابادات، والشعائر الدينية فيهالمنع تعطيل اقامة  -6

                                    
 .37،ص2007رياض أحمد مصطفى، الاماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، منشلة المعارف، الاسكندرية،  11
 .16ص ،1989محمد عبد العال، جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضاية، دار مصطفى للنشر، القاهرة،  12
 .87، ص 2005اشرف محمد الصادق، الأمكنة المقدسة، دار الرائد، بيروت،  13
 .42، ص2005 ،ةالاسكندري أحمد شربيني، الحماية الجنائية للاديان، بدون دار نشر، 14
 .29دار ومكان نشر وسنة نشر، ص  ، بدون عادل صوفي، حماية اماكن الاباده 15
 .39رياض أحمد مصطفى، الاماكن الدينية، المرجع السابق، ص 16
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العقائد، وعلى الكرامة لى حرية الأديان، وعلى حرية لأن الاعتداء عليها يشكل اعتداء ع -7
 .17الإنسانية

 .18في حمايتها تجسيد للحرية الدينية -8
 ف ان العلة من حماية الاماكن المقدسة بموجب قانون العقوبات بالاضافة الى قانون الاوقاونرى 

   :يتجسد بما يلي
 تنفيذا لأمر المشرع الدستوري، الذي أوجب على الدولة حماية الأماكن المقدسة والدينية  -1
اكن عبادة لمنع إثارة الفتن الطائيية والمذهبية وحتى لا يقوم أتباع ديانة معينة بالاعتداء على أم -2

  .ديانة أخرى، وبالتالي تثور الفتن والنزاعات المذهبية والطائيية
 داخل تل  الأماكن، أثناء قيامهم بالشعائر والابادات بالأمن والسلامةليشعر المتواجدين  -3

  .والطملنينة
لةمان استمرار بقاء تل  الأماكن مفتوحة ومشرع  أبوابها أمام من يرغب بلداء الابادات  -4

  .وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بالديانة المنتمي إليها
الأماكن خاصة المساجد الإسلامية والكنائس  للحفالإ على الدور الحيوي الذي تقوم ب  تل  -5

  .المسيحية من محاربة التطرف والإرها 
  .لتبقى تل  الأماكن منارة دين وشعاع علم وهداية للكثير من الناس -6
  لا يتصور عقلا ومنطقا أن تبقى تل  الأماكن بلا حماية جزائية رادعة، لكل من تسول ل  نفس -7

  .يب أو التدنيس وخلاف ذل  من أفعال غير مشروعةالاعتداء عليها بالهدم أو التخر 
  .قدسية وحرمة هذه الأماكن تستوجب وجود غطاء يحميها من أي اعتداء -8
حفاظا على شعور وكرامة وإنسانية الآمين لتل  الأماكن، لا ش  أن هناك مبررات أخرى غير  -9

ن مد فرغنا من الحديث وبهذا نكون ق.أننا نرى أن هذه المبررات وما سبقها، هي الأهم والأبرز
  .مااية الأماكن المقدسة والدينية

 

                                    
 .91اشرف الصادق، الأمكنة المقدسة، المرجع السابق، ص 17
 .48أحمد شربيني، الحماية الجنائية، المرجع السابق، ص  18
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 المبحث الثاني
 نطاق الحماية الجزائية للأماكن المقدسة والدينية

قدسة سعى المشرع الجزائي الأردني ومن خلال قانون العقوبات إلى إيجاد حماية جزائية للأماكن الم      
وفرض عقوبات جزائية على مرتكبي  ،غير المشروع عليها  لبعض حالات الاعتداء معبر تجري ،والدينية

  .أفعال الاعتداء غير المشروعة
ناك جرم وعاقب على حالات اعتداء محدودة إذ ه ،أن المشرع الجزائي الأردني ،وننوه في هذا المجال     

 .المشرع بعد تناول الحالات التي نو عليها ،وهي ما نشير إليها .حالات أخرى لم ينو عليها المشرع
وبالنسبة لحالات الاعتداء على الأماكن المقدسة والدينية التي نو عليها المشرع، من خلال قانون 

   :العقوبات، فهي على النحو التالي
  .تخريب وإتلاف الأماكن المقدسة والدينية :أولا
  .الاعتداء على المقابر :ثانيا
 .ينيةالمساس بحرمة وقداسة الأماكن المقدسة والد :ثالثا

 ضمن مطلب مستق من المطالب الثلاثة التي ينقسم إليها هذا ،نتناول كل حالة من هذه الحالات ،وعلي 
   :المبحث وذل  على النحو التالي

 
 المطلب الأول

 تخريب وإتلاف وتدنيس مكان العبادة  
" كل من خر  أو أتل  أو دنس مكان عبادة أو شعار أو أي شيء تقدس  :نو المشرع الجزائي على     

جماعة من الناس قاصدا بذل  اهانة  دين أية جماعة من الناس أو فعل ذل  مع علم  بلن تل  الجماعة 
ستحمل فعل  على محمل الاهان  لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير 

 . 19ارا"إلى خمسين دين
   : الركن المادي:اولاا         
يلاحظ على هذا لنو أن  جرم أفعال التخريب والإتلاف والتدنيس للأماكن المقدسة والدينية إذ يعد مكان  

نرى أن  من الةروري بيان  ،الابادة من الأماكن المقدسة والدينية. وقبل استعراض أركان هذه الأفعال
أو الهدم أو ،ففي اللغة يقصد بالتخريب ما كان ضد العمران .والتدنيسالمقصود من التخريب والإتلاف 

 . 20الثقب أو الشق أي هدم الشيء أوثحب  أو شق 

                                    
 الاردني.من قانون العقوبات  275المادة  19
 .143، ص1989، بدون دار ومكان نشر، 1صالح العلي الصالح، وامينة الأحمد، المعجم الصافي في اللغ  العربية، ط 20
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 ،. والتدنيس لغة هو: فهو من فعل دنس21الهلاك والعطب في كل شيء :أما الإتلاف في اللغة فهو   
  .22يدنس دنسا ودنس الشيء توسخ وتلطخ

 
" كل فعل يؤدي إلى إفساد الشيء أوتعطيل  كليا أو  :الفقهي، يعرف التخريب بلن  وفي الإصطلاح    

. وهناك من عبر 23جزئيا بحيث لا يصلح لاستخدام  مرة أخرى أو يؤثر على فاعليت  لتحقيق الغرض من "
. وعرف آخر بلن  فعل من شلن  تعطيل 24"إتلاف عشوائي لا يستهدف شيء معين بذات ":عن  بالقول

 . 25فادة بالشيءالإست
ويلاحظ على ما تقدم من معان اصطلاحية للتخريب، أنها تعرف التخريب بوج  عام، وليس التخريب      

  .الواقع بالأماكن المقدسة والدينية، ومع ذل  تعبر عن المعنى الححيقي للتخريب
ديني كان المقدس أو الفعل مادي يقع على الم):ويمكن أن نعرف تخريب الأماكن المقدسة والدينية بلن     
ديني  مقبرة، صومعة، أو أي ملحق أو تابع ل ، أو ل  صفة مكان مقدس أو ،كنيسة، معبد، دير ،مسجد –
ؤدي إلى الحاق الةرر  ي  بصورة كلية أو جزئية، يكون من شلن  الحيلولة من الإستفادة من هذا ي –

إهانة دين الجماعة العائد لها المكان  المكان بصورة دائمة أو مؤقتة  ويكون هدف مرتكب هذا الفعل
  .)المقدس أو الديني، أو عمل  بلن هذه الجماعة تلمس من فعل  نية إهانة دينها

من قانون العقوبات الناظمة لجرم تخريب  275ونرى أن هذا التعريف يتفق مع مقتةى نو المادة     
 الجرم، أن يكون هدف الجاني من فعل ، المكان المقدس أو الديني، وذل  لأن المشرع اشترط لوقوع هذا

الجماعة  إهانة دين الجماعة العائد لها المكان المقدس أو الديني الذي جرى تخريب ، أو علم الجاني بلن تل 
سوف تحمل فعل  على محل إهانة دينها،إضافة إلى أن هذا التعريف المقترح يعبر عن فحوى وجوهر جرم 

   :ومن الأمثلة العملية على تخريب المكان المقدس أو الديني تخريب المكان المقدس أو الديني.

  .تحطيم الأبوا  والكراسي والنوافذ وأجهزة الصوت -
  .أو الجدران ،هدم الأعمدة -

  .الحيام بلعمال حفريات داخل المكان -

واجد تجعل  خطرة وغير آمن  على من ت بصورة،العبث بلعمال الكهرباء والإنارة داخل المكان -
  .داخل ذل  المكان

  .أي عمل يجعل من الأسق  أو الأعمدة أو الجدران آيل  للسقوط -

                                    
 .71صالح العلي الصالح، وامينة الأحمد، المعجم الصافي، المرجع السابق، ص 21
 .137المرجع السابق، ص صالح العلي الصالح، وامينة الأحمد، المعجم الصافي، 22
 .637احمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، دار النهةة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  23
 .61، ص1982رمسيس بهنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشلة المعارف، الاسكندرية،  24
 .83، ص1989معوض عبد التوا ، الوسيط في شرح جرائم التخريب والاتلاف والحريق، درا المطبوعات الجاماية، الاسكندرية،  25
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" إفناء مادة الشيء أو على الأقل إدخال :فقد جرى تعريف  بلن  ،وبالنسبة لتعريف الأتلاف إصطلاحا     

قا للإستعمال في الغرض الذي من شلن  أن يستعمل بحيث تصير غير صالحة إطلا ،تغييرات شاملة عليها
ير صالح للإستعمال كليا أو " الإنتقاص من منفعة المال أو شيء مما يجعل  غ:وهو أيةا.26 ي  الشيء"

" تخريب المال بلية طريقة من شلنها جعل  غير صالح  للإستعمال أو تعطيل  :ويراد ويقصد ب  .27"جزئيا
  .28الإستفادة من 
 إذ لا حال ما قدم من معان فقهية للتخريب ،يلاحظ على ما تقدم من معان للاتلاف أن حالها ومرة أخرى 

ورغم ذل   .وليس الاتلاف الخاص بالأماكن المقدسة والدينية،تعبر إلا عن الاتلاف بشكل وصورة عامة
 عبر عن معنىخلال تعريفها للاتلاف  يمكن القول أن ت ،إذا تم قياسها على الأماكن المقدسة والدينية

 اتلاف هذه الأماكن.
لى فعل مادي يقع من الجاني ع) :ويمكن لنا، أن نعرف اتلاف الأماكن المقدسة والدينية بلن  عبارة عن 

ة المكان المقدس الديني، يترتب علي ، أن يغدو هذا المكان غير صالح للاستعمال أو الانتفاع ب  بصور 
  .(أو بصورة مؤقتة، جراء ما لحق ب  من ضرر مادي، أدى لانتقاص المنفعة المبتغاه من  ،دائمة

   :ويحق القول، أن الأمثلة العملية على اتلاف المكان المقدس أو الديني، كثيرة ومتنوعة منها مثلا
  .اغراق المكان المقدس أو الديني بالمياه العادية -

  .المقدس أو الدينيوضع قاذورات بحجم كبير داخل المكان  -

 الحاق الةرر بالكراسي أو المقاعد أو الأبوا  أو النوافذ أو السجاد، أو أرضيات المكان. -

  .أو أجزاء من المكان المقدس ،احراق مقتنيات أو محتويات -
" كل فعل من شلن  الإخلال بواجب الإلتزام والتقديس نحو  :فهو عبارة عن ،وبالنسبة للتدنيس اصطلاحا

 . 29"ء وقع ذل  بصورة مادية أو معنويةالمقدسة سوا الأشياء
 ولا مراء أن هذا التعريف يعبر عن ححيقة تدنيس المكان المقدس ويمكن أن نعرف تدنيس المكان المقدس

رة يقع من الجاني في المكان المقدس أو الديني، من حسب  أن يثلم طها ،كل فعل مادي)أو الديني بلن : 
 ارت ، أو ينال من قدره المقدس أو الديني، وكان هدف الجاني من  إهانة دينذل  المكان، أو يلوث طه

  .(الجماعة التابع لها ذل  المكان، أو علم  بلن تل  الجماعة ستدرك من فعل  أن  أراد إهانة دينها
   :والأمثلة العملية على تدنيس المكان المقدس أو الديني كثيرة منها

                                    
 .964، ص 1984محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهةة العربية، بيروت،  26
 .637جرائم الأموال العامة، المرجع السابق، ص أحمد عبد اللطيف، 27
 .99، ص2005دكتوراه، غير منشوره، كلية القانون، جامعة بغداد،  ، أطروحةأريل الإبراايمي، الجرائم الماسة بالحيازة 28
لية القانون، كلقانونية والسياسية، اسراء محمد علي سالم، ونبراس عبد الكاظم، الحماية الجنائية للعتبات المقدسة، مجلة المحقق الحلي للعلوم ا 29

 .98، ص2014جامعة بابل، العراق، العدد الاول، السنة السادسة، 
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  .التبرز في ذل  المكان المقدسقيام الجاني بالتبول أو  -

  .قيام الجاني بممارسة الجنس في ذل  المكان المقدس -
  .أو منا ية للآدا  العامة والأخلاق العامة في ذل  المكان ،ممارسة أفعال شاذه -

  .قيام الجاني برلقاء قاذورات في ذل  المكان -

  .إدخال مياه عادمة وملوث  داخل المكان المقدس -

  .غير طاهرة إلى بهو ذل  المكانإدخال حيوانات  -
  إلى المسجد. (كحول)إدخال زجاجات مشروبات روحية  -

  .إدخال قطعان من الخنازير إلى المسجد -
   :تاليفهي على النحو ال ،وبالنسبة لأركان جرم التخريب أو الإتلاف أو التدنيس للمكان المقدس أو الديني

 لاف أو تدنيس المكان المقدس أو الديني من خلال سلوكيتحقق الركن المادي في جرم تخريب أو ات     
ن المقدس إيجابي أو سلبي، يصدر من الجاني، ينجم عن  إحداث تخريب أو إتلاف أو تدنيس في المكا

ابية ويتمثل السلوك الايجابي في اقدام الجاني على اتيان سلوك جرمي بحركة ايج مناط الحماية الجزائية.
لبي ساو التخريب او الاتلاف او التدنيس، كما من الممكن ارتكا  الجريمة بسلوك ارادية تتمثل في الهدم 

ماكن يتمثل باحجام الجاني عن الحيام بعمل يتحقق بالامتناع من قبل من فرض علي  القانون حماية هذه الا
م عن المقدسة والدينية، مثل ان يقوم شخو معهود ل  حماية او حراسة المكان الديني او المقدس  يحج
وحسنا  المحافظة علي  كمن يترك المياة القذرة تدخل الى المكان المقدس رغم ان مهمت  منع انسيابها الي .

أو الاشتراط  فعل المشرع الجزائي، عندما لم ينو على صور أو أشكال التخريب أو الإتلاف أو التدنيس
لجاني اويعتبر هذا الركن قائما بحق  . بلن تكون كلية أو جزئية وذل  للحيلولة من إفلات الجاني من العقا

متى ارتكب فعلا نجم عن  أن غدا المكان المقدس أوالديني غير صالح للإستعمال أو الانتفاع ب  أو 
أو  ممارسة الشعائر والطقوس الدينية  ي ، وسواء أكان ذل  بشكل كلي أم جزئي وسواء أكان لفترة محدودة

  غير محدودة أو فترة طويلة أو قصيرة.
ويجدر القول أن  لا عبرة للوقت الذي يرتكب  ي  هذا الجرم، أو الوسيلة أو الأدوات التي استخدمت     

. فالعبرة أن يكون سلوك الجاني هو الذي أدى إلى حدوث 30(لإحداث التخريب أوالإتلاف أو التدنيس
  .قبل الجانيالنتيجة الجرمية، بحيث لم تكن هذه النتيجة لتقع لولا السلوك المرتكب من 

عن البيان أن فعل الجاني، حتى يعد مجرما ينبغي أن يقع على المكان المقدس، فمثلا إذا كان  يوغن     
التخريب قد وقع على مكان مجاور للمكان المقدس وغير تابع ل ، أو غير ملحق ب  ولا يعد من أجزائ  

إذا كان واقعا على مكان تعود ملكيت   فلا يمكن القول أن جرم التخريب طال ومس المكان المقدس، أيةا

                                    
 .128،ص1989سعد الاعظمي، الجرائم الماسة بلمن الدولة الداخلي، دراسة مقارنة، دار الشؤون الثقا ية العامة، بغداد،  30
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لأحد أتباع الديانة العائد لها المكان المقدس أو لأحد العاملين  ي  فلا مجال للقول أننا أمام جرم تخريب 
مكان مقدس، طالما المكان محل الجرم المرتكب ليس من ضمن أو طائفة الأماكن المقدسة المشمولة 

  فعال الإتلاف والتدنيس.بالحماية القانونية. والحال ذات  لأ
ونرى أيةا أن مجرد كسر زجاج نافذة مسجد أو كنيسة، أو إحداث شق أو ثقب في هذه النافذة أو      

البا  العائد للمكان المقدس لا يسع  للقول إننا أمام جرم إتلاف أو تخريب، لأن هذا الفعل لا يترتب 
دائم أو مؤقت، وهناك من يرى أن تكسير زجاج علي  تعطيل الإستفادة من المسجد أو الكنيسة بشكل 

. ونخال  هذا الرأي لأن كسر الزجاج هو من أعمال التخريب والتكسير، 31النوافذ لا يعد تخريبا أو إتلافا
فمثلا إذا كان التكسير بصورة كبيرة، ونجم عن  أن غدا وجوده على أرضيات المكان المقدس كالمسجد 

وخطورة فرن الفعل هنا يعد تخريبا أو إتلافا للمكان المقدس، أما إذا لم مثلا خطراً ينجم عن  ضرر وأذى 
يكن على هذا النحو، فلا يعتبر تخريبا أو اتلافا للمكان المقدس على النحو المنشود من القانون إلا إذا 

أن اعتقاد تل  الجماعة        كان هدف الجاني إهانة دين تل  الجماعة العائد لها المكان المقدس أو 
فعل الجاني هدف  إهانة دينها. والحال ذات  لفعل التدنيس فمثلا إذا قام الجاني بالتبول أو التبرز خارج 
نطاق المكان المقدس فلا يعد فعل  تدنيسا للمكان المقدس طالما لم يمس حريت  أو طهارة أو قداسة المكان 

أو تبول داخل المكان المقدس لعلة مرضية إذا أثبت أن  تبرز  ،المقدس. ونرى أن هذا الجرم لا يقوم بحق 
ونرى ان هذا يمثل نقو  .يعاني منها، ولم يكن هدف  إهانة دين تل  الجماعة العائد لها المكان المقدس

تشريعي حيث نعتقد ان العبرة في القصد في الاعتداء وليس حجم او كم الاعتداء وبالنتيجة فان أي فعل 
ة شان  ان يدلل على القصد الجنائي على خطورة الشخو الاجرامي مهما كان حجم  صغر ام كبر كان من

  او الديني.المقدس وان هدف  اهان  وتخريب المكان 
  

 (القصد الجرمي)الركن المعنوي  :ثالثا
تشترك جريمة تخريب أو إتلاف أو تدنيس الأماكن المقدسة أو الدينية، مع باقي الجرائم، بةرورة قيام  

إذ يجب أن يرتكب الجاني هذا الفعل  ،القصد الجرمي بحق مرتكبيها، لغايات نهوض مسؤوليت  الجزائية
 . 32وهو متمتع بررادة حرة مختارة، سليمة ومدركة وواعية

القصد الجرمي عماد قيام هذه الجريمة بحق مرتكبها، ويةاف إلى ما تقدم أن الجاني إذ يعتبر       
عندما يرتكب هذا الفعل يجب أن تكون إرادت  متجهة لارتكا  هذا الفعل ويعلم أن فعل  غير مشروع 

ويجب أن يعلم أن فعل  سوف يحدث  ،كون العلم بالقانون مفترض ولا يعذر أحد بجهلة للقانون  ،ومجرم
ومع ذل  يقدم  ،أو سلب أو ثلم طهارة وقداسة هذا المكان ،ضرارا بالمكان المقدس من تخريب وإتلافإ

                                    
 .127ات القانونية، بدون سنة نشر، ص، دار المنشور 3جندي عبد المل ، الموسوعة الجنائية، ج 31
ت المركز عادل عبد العال خراشي، جريمة التعدي على الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضاية والتشريع الجنائي الإسلامي، منشورا 32

 .114القومي للإصدارت القانونية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 



 15 
  

. ولا مراء 33على ارتكاب  وأن يعلم أن فعل  يقع على مصلحة تحظى بحماية المشرع ومع ذل  لا يكترث
 ،من الجرائم العمدية أن جريمة تخريب أو اتلاف أو تدنيس الأماكن المقدسة والدينية على ضوء ما تقدم هي

ويعتبر القصد الجرمي قائما بحق الجاني متى اتجهت إرادت  الحرة المختارة المدركة لإحداث التدنيس أو 
وأن  يقدم على تخريب أو تدنيس أو اتلاف  الإتلاف أو التخريب مع علم  بصفة المكان المقدس أو الديني

أن فعل  بشكل إهانة لدين تل  الجماعة العائد لها . وأن يدرك 34مكانا مخصصا لاقامة الشعائر الدينية
 .  35المكان المقدس أوعلم  أن تل  الجماعة سوف تحمل فعل  على محمل إهانة دينها

س وتجدر الإشارة أن المشرع الأردني فرض عقوبة جزائية على من يرتكب هذا الجرم، مقدارها الحب      
إلى خمسين دينار، وهي بحق عقوبة غير رادعة ولا  من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير

م والآثار 1961تحقق أهداف العقوبة من ردع عام أو ردع وزجر خاص أو عدالة، وهي مقررة منذ عام 
 الناجمة عن هذا الجرم جسيمة ووخيمة لذا حبذا لو ارتفع المشرع بمقدار هذه العقوبة وحصرها بالحبس

 قيمة الغرامة.  فقط أو الحبس مع الغرامة او رفع
 

 المطلب الثاني 
 الاعتداء على المقابر   

تعرف المقابر بلنها جمع قبر، وهو مدفن الإنسان لذا يقال قبر الميت، إذا دفن  ي ، والمقابر على       
هذا النحو هي مدافن الأموات وهي ديار الموتى ومنازلهم، وإكرام هذا المنازل واحترامها من تمام محاسن 

كما اعتبرها  ،المقدسة والدينية . ومن تمام محاسن الأخلاق والمقابر تعتبر من الأماكن36الشريعة الإسلامية
. وهي من جملة تل  الأماكن التي قرر 37المشرع الأردني في قانون الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية

لها المشرع الجزائي حماية جزائية وهذا ما نلمس  بشكل جلي من خلال نص  على: " كل من اعتدا على 
قامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصو لإ

نصا  الموتى أو دنس  او هدم  أو انته  حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد 
 . 38عن سنتين"

يجرم ويعاقب كل من تسول ل  نفس  أن  وبالتدقيق بالنو السابق المتعلق بالاعتداء على المقابرنجده    
 ،أو لحفظ رفات الموتى أو لاقامة مراسم الجنازة على الميت ،لمكان المخصو لدفن الموتىيعتدي على ا

                                    
 .93عبد الكاظم، الحماية الجنائية للعتبات المقدسة، المرجع السابق، ص  اسراء محمد علي سالم،  ونبراس 33
 .598، ص2003عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، الكتا  الثاني، منشلة المعارف، الاسكندرية،  34
 .748جندي عبد المل ، الموسوعة، المرجع السابق، ص 35
 .2عمارة القبور في الاسلام، بدون دار ومكان وسنة نشر، صعبد الوها  مصطفى ظاهر،  36
 هذا القانون.من  2انظر المادة  37
 الاردني.من قانون العقوبات  277/1المادة  38
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 .وسواء كان الاعتداء بصورة الهدم أوالتدنيس أو العبث أو النبش أوبلي طريقة أخرى  ،أو العبث بقبر ميت
 وتباعاً سنعمل على تناول النموذج القانوني لهذه الجريمة من خلال : 

 الفر  الاول
 للاعتداء على المقابر ركن الماديال

  :ونرى أن هذا الركن حتى يقوم وينهض بحق الجاني لا بد من توافر عناصر هذا الركن وهي
أي سلوك يصدر من الجاني، وسواء كان سلوك  إيجابي أم سلبي عن طريق الامتناع،  :الفعل -أ 

ويكون سلوك الجاني إيجابي كلن يدخل إلى المقبرة ويقوم بهدم القبور أو تكسير الصلبان، أو 
حفرها أو اتلافها، أو سكب قذورات عليها أو التبول عليها أو أي فعل يلحق بها ضررا ماديا 

يقوم بنبش القبور وفتحها أو أن يدخل إلى المكان المخو لمراسم الجنازات  ملموسا. أو أن
  .ويعتدي على هذا المكان

ويكون سلوك  سلبيا أذا كان الجاني يعمل على رعاية الماشية بالقر  من احدى المقابر وقامت 
أو الورود ماشيت  بالدخول إلى تل  المقبرة والتبول فيها والسير على القبور، أو أكل الأزهار 

  .التي فوقها دون أن يمنعها ويخرجها من المقبرة
: ويقصد بالنتيجة في هذا المةمار، النتيجة الجرمية وهي الاثر والمفعول الناتل النتيجة - 

والناجم عن فعل الجاني سواء الإيجابي أم السلبي وقد تكون إما تدنيس المقبرة أو هدم قبر أو 
 . أكثر فيها، أو العبث بحرمة الجثث

وفحواها أن الهدم أو التدنيس أو الإنتهاك لم يكن ليحدث لولا الفعل المرتكب  :العلاقة السببية -ج
  .من قبل الجاني

     
 
 

 الفر  الثاني
 الركن المعنوي للاعتداء على المقابر

ولم يشترط قصد خاص فمثلا لم يشترط أن  ،اكتفى بالقصد العام ،ويلاحظ أن المشرع في هذا الجرم  
كما  .هدف الجاني من فعل  إهانة شعور أو عواط  أو ديانة الأشخاص العائدة لهم تل  المقبرة يكون 

نلاحظ أن المشرع جرم الاعتداء والهدم والتدنيس وانتهاك حرية الموتى فقط ولكن لم يجرم سرقة القبور أو 
لقبر وسرقة جثة المتوفي قيام شخو بالدخول إلى مقبرة وفتح ا -مابداخل القبور فمثلا قد يحدث ما يلي:  

أو  ،حديثا والمدفون حديثا في قبر، لغايات بيع هذه الجثة لطلبة كليات الطب للتمرن على أعمال التشريح
أو لتشوي  معالم الجثة كونها دفنت بلا تشريح، وكان هناك شبهة  ،لسرقة عةو من أعةاء هذا المتوفي

  .إعادة تشريحها أو التعرف عليهاجنائية في موت صاحبها ويتم التشوي  للحيلولة من 
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 لدواعي الغل والانتقام، أو لأي داع آخر، فقد يقوم شخو بفتح قبر متوفي يعرف  ويقوم بحرق  -
  .جثت  أو إخراجها خارج القبر

قد يكون المتوفي من ديانة معينة ومن طقوس الدفن لديها أن يدفن مع المتوفي أموال أو  -
أو لسرقة ملابس ذل  المتوفي أو نقوده أو سرقة  ،مصاغ ذهبي إذا كانت المتوفي أنثى

  .التابوت
لذا حبذا لونو على  ،نلمس أن هذه الافعال اعتبرها المشرع من قبيل انتهاك حرمة الموتى فقط

   .تجريمها بنو خاص ومستقل وبعقوبة رادعة
 
ا لى القبور أو هدمهويحرى القول ان المشرع لم ينو على الوسيلة التي بموجبها يجري الاعتداء ع     

أن الاعتداء على  ،أو تدنيسها وهو منهل حسن للحيلولة من إفلات الجاني من العقا . ويحاق القول
ويندرج تحت  المقابر أو على المكان المخصص لاقامة مراسيم الجنازة هو مصطلح مرن وفضفاض

أو  ،ررالهزو أو الةح  غير المبقيام الجاني وأثناء إجراء مراسيم الجنازة ب :العديد من الحالات فمثلا
الأدا  و أو الحيام بلعمال منا ية للحياء  ،تشغيل أغاني أو الحيام بالرقو واللهو أو تناول مشروبات روحية

فرن كل هذا يعد من قبيل الاعتداء على المقابر أو على المكان  ،أو لاإساءة للمتوفي وخلاف ذل 
ل  ذفعال لا يجوز منطقا وعقلا وخلقا وأدبا الحيام بها في المخصو لاتاحة مراسيم الجنازة لأن هذه الأ

  .المكان وفي ذل  الوقت
وأخيرا نرى أن من الةروري أن ننوه إلى أن هذا الجرم كانت عقوبت  هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة 

. 39العقوبةإلا أن المشرع الجزائي الأردني قام بتعديل هذه  ،أشهر أو بغرامة لاتزيد على عشرين دينارا
  :وأصبحت عقوبتها الحالية هي

وهي بحق بنظرنا عقوبة غير كا ية وغير  .40الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين
ولصون وحفظ مشاعر وعواط  الناس  ،رادعة ويحبذ الارتفاع بها لتحقيق الردع والزجر العام والخاص

  .بصفة عامة وذوي المتوفى بصفة خاصة
  

 
 
 
 
 

                                    
 .2011لسنة  8بموجب قانون العقوبات المعدل رقم  39
 الاردني.من قانون العقوبات  277/1المادة  40
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 المطلب الثالث     
  .المساس بحرمة وقداسة الأماكن المقدسة والدينية

سعى المشرع الجزائي الأردني وعبر قانون العقوبات للعمل على الحفالإ على قداسة ومكانة المكان  
  .من أي فعل يمكن أن يثلم أو يجرح اويخل أو ينته  هذه القداسة ،المقدس أو الديني

وذل  عبر تجريم  وفرض  عقابا على كل شخو يدخل إلى هذا المكان أثناء تواجد أشخاص داخل هذا 
لمكان للتعبد أوالتنس  أو لأداء الصلاة أو أي فريةة دينية أوللحيام بلية شعائر أو طقوس دينية داخل 

اءة إلى هذا المكان هذا المكان،  ويقدم على الحيام بلي عمل بشكل غير مشروع ينجم عن  ازعاجهم والإس
"كل من أزعل قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون :ومن هذا المنطلق نو على .المقدس

لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزو عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذل  أو تعدي على أي 
اع أو على أي شخو آخر موجود في شخو يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذل  الاجتم

ذل  الاجتماع دون أن يكون ل  مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى 
يمكن استعراض أركان وعناصر هذا الجرم وهي على النحو  ،. ومن خلال هذا النو41عشرين دينارا"

  :التالي
     

وس المكان المقدس أو الديني أثناء إجراء الشعائر أو الطق فالمشرع اعتبر المساس بحرمة وهيبة وقداسة
وعلي  إذا حصل وأن دخل شخو إلى داخل مسجد أو   .الدينية  ي  فعلا غير مشروع ومعاقب علي 

ون ويؤدي وكانوا يمارس ،وتواجد في هذا المكان المقدس أتباع وأنصار الديانة التابع لها هذا المكان ،كنيسة
لشخو وفي تل  الأثناء قام ذل  ا ،الشعائر أو الطقوس أو الابادات أو النس  الخاص بالديانة الخاصة بهم

فهنا لا يستطيع ذل   ،برزعاجهم بلي شكل أو أسلو  أو قام بالهزو والسخرية منهم أو التشويش عليهم
ولذل  لوجود نو جزائي سابق يجرم فعل  أي  ،الشخو الاحتجاج أو التذرع بلن فعل  مشروع أو مباح

 .أن الفعل المرتكب من قبل  لا يتمتع بصفة المشروعية وإنما صفة عدم المشروعية
بية قائما بحق الجاني متى تشكلت عناصر هذا الركن وهي الفعل والنتيجة وعلاقة السب الركن الماديويعد 

عمل داخل المكان المقدس أو الديني يؤدي إلى  وبموجب العنصر الأول للفعل، يقوم الجاني بارتكا 
مع  .ازعاج الأشخاص المتواجدين داخل هذا المكان أثناء تلديتهم لطقوس أو شعائر عبادة خاصة بهم
جرد مالاشارة ان هذه الجريمة من الجرائم الشكلية بمعنى ان المشرع لم يشترط تحقق نتيجة بعينها وانما 

 لجريمة لان غاية المشرع توفير اقصى درجات الحماية الجزائية من هذهارتكا  السلوك المادي تتحقق ا
 الاعتداءات.

ولم يحدد المشرع شكل أو صورة الإزعاج وهو منهل حسن، خشية افلات الجاني من العقا  إذا قام 
 ،أو صراا أو ضجيل ،وقد يكون الإزعاج إما برحداث صوت عال ،بالإزعاج بوسيلة غير منصوص عليها

                                    
 من قانون العقوبات الاردني. 276المادة  41
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مال مكبر صوت أو زامور داخل هذا المكان أو تشغيل مذياع أو أغاني أو الحديث هو بدون مبرر أو استع
  .أو باستعمال الهات  عبر السماعة الخارجية ل  أو أية طريقة أخرى  ،بصوت عال

ويمكن أن يلخذ الفعل المرتكب من قبل الجاني إضافة إلى صورة الإزعاج صورة أخرى وهي الهزو      
 .هزاء أو السخرية من الأشخاص المتواجدين في ذل  المكان بسبب ما يؤدون  من شعائر أو طقوسأو الاست

فمثلا قد يكون لأتباع وأنصار جماعة ديانة معينة مراسيم وطقوس خاصة لصلاتهم أو عبادتهم وتكون 
تهزاء من تل  الأمر الذي يدفع  للهزو أو السخرية أو الاس .على نحو يخال  مراسم عبادة وشعائر الجاني

الجماعة كلن يقوم بالةح  أو الإشارة إلى كييية أداءهم لتل  الشعائر بشكل يشعر باحتقاره أو استهجان  
 أو سخريت  من تل  الطريقة. 

 
وقد يلخذ الفعل المرتكب من  صورة التشويش كلن يحدث صوتا أو أصواتا ترب  معشر انصار تل        

وبالتالي يشتت تركيزهم أو انتباههم ولا يؤدون  ،المقدس لأداء طقوس ديانتهمالديانة المتواجدين في المكان 
وقد يلخذ  .طقوسهم بشكل صحيح وسليم بسبب التشويش الواقع عليهم في المكان المقدس من قبل الجاني

فعل الجاني صورة الاعتداء على شخو متواجد بداخل ذل  المكان وسواء الةر  أو الشتم أو الذم أو 
ولم يحدد نوع أو وسيلة الاعتداء واكتفى أن يكون الاعتداء )اعتدى  (لأن المشرع قال ،أو التحقيرالقدح 

وبمقتةى العنصر الثاني للركن المادي وهو النتيجة  .غير مشروع ولا مبرر ل  ومقصود من قبل الجاني
قوس المقامة داخل  الجرمية يجب أن يؤدي فعل الجاني إلى الاعتداء على المكان المقدس والشعائر والط

أي أن يؤدي فعل  إلى إزعاجهم أو الحيلولة دون اتمام الطقوس  ،من قبل أنصار أو أتباع ديانة معينة
وسخريت  منهم أو الاعتداء على أي شخو تواجد داخل ذل  المكان وكان يؤدي  الاستهزاءأو  والشعائر

 الطقوس.  
أما العنصر الثالث والأخير من عناصر الركن المادي فهو علاقة السببية بمعنى لولا فعل الجاني لما 

أو عدم تمكن الأشخاص من  الاستهزاءوهي الإعتداء أو الإزعاج أو السخرية أو  ،تحققت النتيجة الجرمي 
وعلي  نلمس مما تقدم ما  أو على النحو المتعارف علي .  ،إتمام نسكهم أو عبادتهم أو طقوسهم كما يجب

والحق يقال أن تنظيم ومعالجة  .هي الجرائم المتصور ارتكابها أو وقوعها على الأماكن المقدسة أو الدينية
الحماية لم يكن كافيا بل شابه النقص والقصور والخلل والعجز عن تحقيق الرد  العام أو  ذهالمشر  له
  :استنادا إلى ما يلي  وذلكالخاص 

بلفعال غير مشروعة واردة  ،حصر الحماية الجزائية للاماكن المقدسة والدينية ،ع الجزائيأن المشر  -1
 ،وعلى الرغم من أن هذه الحماية تساهم في حماية الأماكن المقدسة والدينية ،على سبيل الحصر
 ،إذ من المتصور أن يقع على هذه الاماكن أفعالًا أخرى تشكل اعتداءً عليها ،إلا أنها غير كا ية

أو قد تاخذ صورة جرم أخر لا علاقة أو  ،ولم ينو المشرع عليها وهي بهذا النحو تبقى مباحة
  .صلة ل  بالأماكن المقدسة والدينية
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إن العقوبات التي فرضها المشرع الجزائي في قانون العقوبات للجرائم الواقعة على الاماكن الدينية  -2
ولا تتوافر فيها اغراض  ،ائية ناجعة لهذه الاماكنهي عقوبات بسيطة ولا تشكل حماية جز  ،والمقدسة

فهل يتصور  .وتحقيق عدالة  عام وردع وزجر ،وأهداف العقوبة الجزائية من تحقيق ردع خاص
 ،منطقاً وعقلاً أن يرتكب جرماً يمس بحرمة وطهارة وقداسة ومكانة وسمو المكان الديني أو المقدس

 وليس هذا فحسب وأنما الإعتداء على .نير فقطوتكون عقوبت  غرامة لا تزيد عن خمسة دنا
وحدوث مثل هذا  ،الأماكن المقدسة والدينية قد ينجم عن  اثارة النعرات والفتن المذهبية والطائيية

فقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اقتتال  ،وذل  بسبب أثاره ومفاعيل  السلبية ،الأمر لا يحمد عحباه
وسقوط ضحايا، واعتداء على الممتلكات  ،تل  الدياناتطويل الأمد بين أبناء الشعب من مخ

وبالمقابل ما كان هذا الأمر ليحدث لو لم يتم الاعتداء على المكان المقدس أو  ،وخلاف ذل 
ويقدم على  ،والذي عاقب المشرع مرتكب هذا الاعتداء بعقوبة بسيطة لا تجعل  يكترث بها ،الديني

  .فعلت  الشائن 
الجزائي لم يعاقب على الشروع في الجنح إلا إذا نو على ذل  صراحة وفي نعلم أن المشرع  -3

نجد ان المشرع  لم يعاقب على الشروع فيها  ،مجال الجرائم الواقعة على الاماكن المقدسة والدينية
لا سيما وأن الإعتداء على هذه  ،يجب تدارك  ،واختلالًا تشريعي ،وهذا الأمر يعد نقصاً وخللاً 

أو شعورها إن فعل الجاني يشكل  ،ل إهانة لدين الجماع  التابع لها المكان المقدسالاماكن يشك
  .أم بقي في مرحلة الشروع،إهانة لدينها، وهذا الامر يحدث إذا ارتكب الفعل حقًاً 

فلا مراء عن بعض صغار ومرضى وضايفي  :لم يعاقب المشرع الجزائي على سرقة الجثث -4
قد تسول لهم انفسهم فتح القبور وسرقة الجثث  ،حش غير المشروعوالطامحين للثراء الفا ،النفوس

وذل  لغايات بيعها لطلبة كليات الطب من أجل  ،لا سيما الجثث التي لم تتحلل بعد ،المدفون  فيها
أو بيعها لعلماء وخبراء وباحثين يكون هدفهم  ،أو لبيع أعةاء منها ،التدر  على اعمال التشريح

الامر الذي يجعل مجالًا لتطبيق  .ات ودراسات وتجار  علمية وعملية عليهامن شرائها إجراء بحوث
ثمان لغايات وقد يكون الهدف من سرقة الج ج متفقاً وصيح القانون وحسن تطبيق ./406/1المادة 

خاصة إذا كان هناك  ،لاحقا من قبل المدعي العام وإعادة تشريح الجث ضمان عدم فتح القبر 
وعلي  نحث المشرع على ضرورة  .صاحبها والذي جرى دفن  بدون تشريح شب  جنائية حول وفاة

  .تجريم مثل هذا الفعل لةمان عدم افلات الجاني من العقا  رغم جسامة وفحش فعل 
أو أي شيء مخال  للقانون أو للنظام  ،لم يجرم ويعاقب المشرع على اخفاء مخدرات او مسروقات -5

  .العام داخل القبر
وغدت هناك حالات عملية يتم فيها فتح  ،ن  الأخيرة أنتشرت تجارة المخدراتفلا ش  أن الأوا

وهذا الفعل غير مجرم بحد ذات  لذا  ،القبور واخفاء المخدرات أو المسروقات أو الممنوعات فيها
    .بدل من الاكتفاء بتجريم فتح القبر لأي سبب ،حبذا لو جرم  المشرع
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  .ت القبورلم يعاقب ويجرم المشرع سرقة مقتنيا -6
فهناك ديانات معينة أتباعها لهم طقوس وعادات وتقاليد توجب عليهم دفن المتوفي بلباس رسمي 

وإذا كانت إمراءة ومتزوجة حديثاً فعند وفاتها  ،باهظ ومع  مقتنايت  من ساع  أو خاتم أو مجوهرات
  .قتنيات القبوروهذا الفعل غير مجرم لذا حبذا لو جرم المشرع سرقة م .يدفن مساغها الذهبي

أن يكون القصد الجرمي في جرائم الاعتداء على الاماكن المقدسة هو القصد العام، دون اشتراط  -7
  .القصد الخاص حتى لا يفلت الجاني من فعل 

لم يعرف المشرع المقصود بتدنيس الاماكن المقدسة أو تخريبها أو اتلافها أو هدمها وحبذا لو عمد  -8
  .إلى تعريف هذه المصطلحات

علما ان التشوي  يغاير مفهوم  .لم يجرم ويعاقب المشرع فعل تشوي  المكان المقدس أو الديني -9
إذ نعرف التشوي  بلن  فعل مادي يقع من الجاني على المكان المقدس يكون  ،التخريب والإتلاف

وم ومن الامثلة علي  ان يق.من شلن  تغيير المظهر الخارجي أو الحيمة الدينية للمكان المقدس
او أيات الإنجيل بايات من القران الكريم أو  ،الجاني باستبدال اجراس الكنيسة بملذن مساجد

أو إستبدال المناظر والتماثيل المسيحية  ،أو منبر الإمام للمسجد بمنصة رجل الكنيسة ،العكس
  .داخل الكنيسة بمناظر إسلامية ولوحات إسلامية

لغايات الدفن  ،مقبرة من اتباع ديانة أخرى لا تعود لهذه المقبرة لم يجرم المشرع فعل إستخدام-10
فقد قد يقوم اتباع ديانة أخرى كالديانة المسيحية مثلا باستخدام المقبرة .بغير مبرر غير مشروع

وهذا الأمر قد ينجم عن  اقتتال  ،الاسلامية بدل المقبرة المسيحية لدفن موتاهم بلا عذر أو مبرر
  لذا حبذا لو نو المشرع على تجريم . ،وسقوط ضحايا وهو غير مجرمطائفي أو مذهبي 
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 الخاتمة 
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للاماكن المقدسة والدينية وقد توصلت هذه الدراسة إلى  

  :مجموعة من النتائل والتوصيات
  :وهي تتمثل بما يلي

المهم أن يكون تابعًاً لديانة من  ،قد يكون اسلامياً او مسيحياً أو يهودياً  ،الدينيالمكان المقدس أو  -1
هو كل موضع أو محل ل  قيمة مقدسة أو دينية ويوجد على ارض  .الديانات السماوية الثلاثة

وقد يكون للبر أو  ،كلعمال التعبد والتنس  ،تمارس  ي  الشعائر الديينة وطقوس اخرى  ،اردنية
  .التعليم

  .أوجب الدستور الأردني حماية الأماكن المقدسة -2
والخوف من مغبة الإعتداء عليها وحصول اقتتال  ،أهمية ومكانة الأماكن المقدسة ودورها الحيوي -3

أو توقفها عن الحيام بدورها دفع المشرع إلى إيجاد نصوص قانونية جزائية تكفل  ،طائفي أو مذهبي
  .حمايتها

مقدسة او الاعتداء على المقابر أو الأماكن الجاري فيها ممارسة الشعائر تخريب واتلاف الاماكن ال -4
  .هي افعال جرمها المشرع وأنزل عقوبة بحق مرتكبها

بلفعال غير مشروعة واردة  ،حصر الحماية الجزائية للاماكن المقدسة والدينية فلن المشرع الجزائي -5
 ،وعلى الرغم من أن هذه الحماية تساهم في حماية الأماكن المقدسة والدينية ،على سبيل الحصر
 ،إذ من المتصور أن يقع على هذه الاماكن أفعالًا أخرى تشكل اعتداءً عليها ،إلا أنها غير كا ية

أو قد تاخذ صورة جرم أخر لا علاقة أو  ،ولم ينو المشرع عليها وهي بهذا النحو تبقى مباحة
  .ماكن المقدسة والدينيةصلة ل  بالأ

إن العقوبات التي فرضها المشرع الجزائي في قانون العقوبات للجرائم الواقعة على الاماكن الدينية  -6
ولا تتوافر فيها اغراض ،هي عقوبات بسيطة ولا تشكل حماية جزائية ناجعة لهذه الاماكن ،والمقدسة

فهل يتصور  .عام وتحقيق عدالة وأهداف العقوبة الجزائية من تحقيق ردع خاص، وردع وزجر
 ،منطقاً وعقلاً أن يرتكب جرماً يمس بحرمة وطهارة وقداسة ومكانة وسمو المكان الديني أو المقدس

وليس هذا فحسب وأنما الإعتداء على  .وتكون عقوبت  غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير فقط
وحدوث مثل هذا  ،المذهبية والطائيية الأماكن المقدسة والدينية قد ينجم عن  اثارة النعرات والفتن

فقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اقتتال  ،وذل  بسبب أثاره ومفاعيل  السلبية ،الأمر لا يحمد عحباه
وسقوط ضحايا، واعتداء على الممتلكات  ،طويل الأمد بين أبناء الشعب من مختل  الديانات

يتم الاعتداء على المكان المقدس أو وبالمقابل ما كان هذا الأمر ليحدث لو لم  ،وخلاف ذل 
ويقدم على  ،والذي عاقب المشرع مرتكب هذا الاعتداء بعقوبة بسيطة لا تجعل  يكترث بها ،الديني

  .فعلت  الشائن 
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إلا إذا نو على ذل  صراحة وفي  حائي لم يعاقب على الشروع في الجننعلم أن المشرع الجز  -7
نجد ان المشرع  لم يعاقب على الشروع فيها  ،دسة والدينيةمجال الجرائم الواقعة على الاماكن المق

لا سيما وأن الإعتداء على هذه  ،وهذا الأمر يعد نقصاً وخللًا، واختلالًا تشريعي، يجب تدارك 
أو شعورها إن فعل الجاني يشكل  ،الاماكن يشكل إهانة لدين الجماع  التابع لها  المكان المقدس

  .أم بقي في مرحلة الشروع ،حدث إذا ارتكب الفعل حقًاً وهذا الامر ي ،إهانة لدينها
فلا مراء عن بعض صغار ومرضى وضايفي  :لم يعاقب المشرع الجزائي على سرقة الجثث -8

قد تسول لهم انفسهم فتح القبور وسرقة الجثث  ،والطامحين للثراء الفاحش غير المشروع ،النفوس
وذل  لغايات بيعها لطلبة كليات الطب من أجل  ،بعدلا سيما الجثث التي لم تتحلل  ،المدفون  فيها

أو بيعها لعلماء وخبراء وباحثين يكون هدفهم  ،أو لبيع أعةاء منها ،التدر  على اعمال التشريح
وقد يكون الهدف من سرقة  .من شرائها إجراء بحوثات ودراسات وتجار  علمية وعملية عليها

خاصة  ،من قبل المدعي العام وإعادة تشريح الجث  الجثمان لغايات ضمان عدم فتح القبر  لاحقا
وعلي  نحث المشرع  .إذا كان هناك شب  جنائية حول وفاة صاحبها والذي جرى دفن  بدون تشريح

على ضرورة تجريم مثل هذا الفعل لةمان عدم افلات الجاني من العقا  رغم جسامة وفحش 
  .فعل 

لم يجرم ويعاقب المشرع على اخفاء مخدرات او مسروقات، أو أي شيء مخال  للقانون أو  -10
هناك    وغدت  ،للنظام العام داخل القبر. فلا ش  أن الأوان  الأخيرة أنتشرت تجارة المخدرات

وهذا الفعل  ،حالات عملية يتم فيها فتح القبور واخفاء المخدرات أو المسروقات أو الممنوعات فيها
    .بدل من الاكتفاء بتجريم فتح القبر لأي سبب ،غير مجرم بحد ذات  لذا حبذا لو جرم  المشرع

علما ان التشوي  يغاير مفهوم الديني. لم يجرم ويعاقب المشرع فعل تشوي  المكان المقدس أو  - 11
س يكون إذ نعرف التشوي  بلن  فعل مادي يقع من الجاني على المكان المقد ،التخريب والإتلاف

ومن الامثلة علي  ان يقوم  .من شلن  تغيير المظهر الخارجي أو الحيمة الدينية للمكان المقدس
او أيات الإنجيل بايات من القران الكريم أو  ،الجاني باستبدال اجراس الكنيسة بملذن مساجد

المسيحية أو منبر الإمام للمسجد بمنصة رجل الكنيسة، أو إستبدال المناظر والتماثيل  ،العكس
  .داخل الكنيسة بمناظر إسلامية ولوحات إسلامية

لغايات الدفن  ،لم يجرم المشرع فعل إستخدام مقبرة من اتباع ديانة أخرى لا تعود لهذه المقبرة-15
قد يقوم اتباع ديانة أخرى كالديانة المسيحية مثلا باستخدام المقبرة  فقد.بغير مبرر غير مشروع

الاسلامية بدل المقبرة المسيحية لدفن موتاهم بلا عذر أو مبرر، وهذا الأمر قد ينجم عن  اقتتال 
  لذا حبذا لو نو المشرع على تجريم . ،طائفي أو مذهبي وسقوط ضحايا وهو غير مجرم

 التوصيات : 
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الدولة الاماكن المقدسة  "تحمي مفاده:نحث المشرع الدستوري على اضافة نو دستوري جديد  .1
والدينية من أي اعتداء يقع عليها ". وذل  لعدم وجود مثل هذا النو في الدستور إذ ان المشرع 

بشكل صريح ومباشر دون الاماكن التي تباشر وتمارس فيها  ،الدستوري نو على حماية الاديان
  .انالادي

نحث المشرع الجزائي ومن خلال قانون العقوبات ان يعرف التخريب والاتلاف والهدم والتنديس  .2
وذل  لمنع حدوث أي  ،من قانون العقوبات وهي المادة المختصة بالتعرييفات 2من خلال المادة 

 المعنى. سوء فهم أو تةار  في 
صفة مكان مقدس أو ديني او تابع  نحث المشرع الجزائي الأدرني على تجريم وعقا  أي مكان ل  .3

 ،الأضرحة المصليات، المقامات،او ملحق بالمكان المقدس او الديني مثل: دور الرفادة والسقاية
 الشريف. دور القران الكريم ودور الحديث  ،الزوايا الدينية

 لمقدسةنحث المشرع الاردني على اعادة النظر بالعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الاماكن ا .4
والدينية لانها تتسم بانها بسيطة ولا تحقق اهداف واغراض العقوبة الجزائية من ردع عام وردع 

 وعدالة. خاص 
نحث المشرع على تجريم افعال تشوية الاماكن الدينية والمقدسة وسرقة القبور والجثث أو مقتنيات  .5

مالها في غير الغاية المخصصة القبور أو إحراق الجثث أو الاستيلاء على الأماكن المقدسة واستع
 ل . 

 المقدسة.نحث المشرع على النو بتجريم الشروع في جرائم الاعتداء على الاماكن  .6
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